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القرار الصادر برقم (136)

على القضية رقم (2930) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / شركة                                        ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (38) في 28/1/1437هـ.
الوقائع:

      تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستوردة شركة                                    باستيراد إرسالية (عصيرات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (73572) وتاريخ 8/7/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر بشأنها تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام  رقم (6309/1/ف/34/333) وتاريخ 2/1/1435هـ المتضمن عدم فسح العينات (4، 5، 6) لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أولها الخطاب رقم (103/16 في 9/1/1435هـ) وآخرها الخطاب رقم (293/ق) وتاريخ 29/7/1435هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد وبرفع القضية لمصلحة الجمارك العامة صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (84209) وتاريخ 10/9/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام للبت فيها والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 17/11/1436هـ الوكيل الشرعي للمستورد المذكور / يعقوب يوسف المطير بموجب الوكالة الشرعية رقم (11368) الصادرة من وزارة العدل بالكويت والذي قدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة تضمنت بأنه تم التصرف بالإرسالية بسبب طول فترة صدور تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء مما اداء إلى خشية انتهاء فترة الصلاحية فتم التصرف بها ويطلب عقد التسويـــــة 
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الصلحية. ولكون الإرسالية رفضت من المختبر لوجود مسمى محظور شرعي مما لا تنطبق عليها شروط التسوية وفقاً لدليل تعليمات التسويات الصلحية على القضية مما قررت معه اللجنة إصدار قرارها رقم (38) بتاريخ 28/1/1437هـ والقاضي بما يلي:

1- إدانة / شركة                              - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (5520) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (5520) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (11040) احدى عشر ألفاً وأربعون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار لـ/                               الوكيل الشرعي لشركة التجهيزات الغذائية المحدودة بتاريخ 19/8/1437هـ تقدم ضده بتاريخ 9/9/1437هـ بطلب إستئناف القرار أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (17179 بتاريخ 5/3/1438هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حددت لها جلسة الأحد 12/3/1438هـ وفيها اطلعت اللجنة على لائحة الإستئناف المقدمة من وكيل الشركة الشرعي والذي أفاد بالإكتفاء بما ورد باللائحة والتي تضمنت:-

· أن قرار اللجنة الجمركية جاء معيباً شكلاً لعدم إثبات اللجنة أن المستورد قد ارتكب المخالفة وتوافر لديه القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة (144) من نظام الجمارك الموحد.
· مرور مدة طويلة من تاريخ قدوم الإرسالية في 8/7/1434هـ وتاريخ مطالبة الجمارك للمستورد بإعادة الإرسالية في 29/7/1435هـ أكثر من عام وأن طول تلك الفترة مبرر كافي للتصرف فيها من قبل المستأنف وذلك للخشية من تلف الإرسالية في حيازته.

 في حين حضر الجلسة ممثل من مصلحة الجمارك المستشار /                              والذي تمسك بما ورد في خطاب المصلحة . وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف في المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

      فحيث لما كان من الثابت أن محل المخالفة من الإرسالية (شراب التفاح جرابي ، شراب كوراسو الأزرق ،  شراب الليمون) بحسب العدد والنوع والكمية الواردة بأوراق القضية غير مطابقة للمواصفة لوجود كلمـــــــــــة 
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(vodka) وهي نوع من المشروبات الكحولية ضمن طريقة الإعداد والتحضير وهي من المسميات المحظورة شرعاً الممنوعة نظاماً ، وقد تم إخفائها بالملصق العربي كما دونت عبارة (أقرته الهيئة الفيدرالية للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل) ولم يرفق ما يثبت ذلك. 
     وحيث قد اعترف الوكيل الشرعي أمام اللجنة الجمركية الإبتدائية بأن موكلته قد تصرفت بالجزء المخالف من الإرسالية وعليه فإنها تكون بذلك قد خالفت التعهد السندي المأخوذ عليها بعدم التصرف طبقاً للفقرة (ب) من المادة (56) من نظام الجمارك الموحد. 
     وحيث من البين أن كلمة (vodka) تعني نوع من المشروبات الكحولية قد تم تغطيتها ابتداءاً بملصق عربي ، فإن ما أورده المستأنف من أن المخالفة غير ثابتة في حق المستورد وبالتالي عدم توافر القصد الجنائي لديه مردود عليه بأنه بمجرد ثبوت الإخفاء المشار إليه بتقرير المختبر فإن جريمة التهريب الجمركي تكون ثابتة بحق المستورد ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف من دفوع. كما أن ما أورده المستأنف من تصرفه بالجزء المخالف من الإرسالية خشية تلفها لديه لعدم إشعاره بعدم التصرف لمدة تصل أكثر من عام. فإنه لا عبرة بهذا الدفع ما دام أنه قد ثبت أن محل المخالفة قد تم إخفائها وتغطيتها بملصق يمنع اكتشافها وهذا مما ينفي حسن توفر النية لدى المستورد ، كما أنه لا صحة لما أشار إليه المستأنف من أن إشعاره قد تأخر أكثر من عام فالثابت من أوراق القضية أنه قد تم مخاطبته بموجب الخطاب رقم (103/16 في 9/1/1435هـ) أي تقريباً قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد بإستئنافه 29/7/1435هـ وكان على المستأنف وجوب الوفاء بعدم التصرف بالجزء المخالف من الإرسالية احتراماً لحجية التعهدات السندية. وحيث اعترف المستورد بالتصرف في الإرسالية وحيث انتهى القرار الإبتدائي إلى إدانة شركة التجهيزات الغذائية المحدودة وفقاً للمادة(142) من نظام الجمارك الموحد وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية وفقاً للفقرة (2) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد مع إلزامها بما يعادل قيمة الإرسالية المخالفة كبدل مصادرة لعدم حجزها وفقاً للفقرة (5) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته التطبيق الصحيح للنظام. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من الوكيل الشرعي لشركة                                   ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (38) وتاريخ 28/1/1437هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (4)
ثانياً: تأييد القرار الابتدائي في جميع ما قضى به.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
